
    الشــرح الكبير

  وأما لو شرط أن لا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت عنه المصنف لوضوحه وأما شرط

لا أتسرى فيلزم في السابقة واللاحقة عند ابن القاسم وهو المذهب وقال سحنون إنما يلزم في

اللاحقة دون السابقة كشرط أن لا يتخذ وإلى قول سحنون أشار بقوله ( لا ) يلزمه شيء ( في )

وطء ( أم ولد ) أو سرية ( سابقة في ) شرطه لزوجته ( لا أتسرى ) ويلزمه في اللاحقة ( ولها

) أي الزوجة ( الخيار ) أي القيام ( ببعض ) أي بسبب فعل الزوج بعض ( شروط ) شرطت لها

وعطفت بالواو كما لو شرط لها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها وإن فعل

فأمرها بيدها ففعل البعض فلها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت أخذت بحقها ويقع

الطلاق وهو من باب التحنيث بالبعض هذا إذا قال إن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها بل (

ولو لم يقل إن فعل شيئا منها ) فأمرها بيدها بأن قال إن فعل ذلك أي ولو قال إن فعل ذلك

لكن هذا ضعيف والمعتمد أنه إذا قال إن فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع فكان الأولى

أن يقول إن قال إن فعل شيئا من ذلك .

 ( وهل ) الزوجة ( تملك بالعقد النصف ) أي نصف الصداق ويتكمل بالدخول أو الموت وعليه (

فزيادته ) أي الصداق ( كنتاج وغلة ) كأجرة وثمرة وصوف ( ونقصانه ) بموت أو تلف ( لهما

) راجع للزيادة ( وعليهما ) راجع للنقصان وهو الراجح ( أولا ) تملك بالعقد النصف وتحته

قولان لا تملك شيئا فزيادته ونقصه له وعليه فإذا طلق قبل البناء وقد تلف فإنه يدفع لها

قيمة نصفه وإن زاد فالزيادة له أو تملك الجميع فهما لها وعليها ( خلاف ) إلا أن الثالث

لم يشهر فلذا لم يجعله بعضهم مندرجا في الخلاف في التشهير واعترض على المصنف بأن النتاج

بينهما على كل قول فلا يناسب تفريعه على الأول خاصة فالأولى الاقتصار الغلة .
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